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مداخلة إلي الفريق العامل المعني بقضايا عالمية معاهدة تجارة الأسلحة  يوم 27 فبراير 2025 
التحديات المتعلقة بتعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في الدول العربية
شكرا سيدي الرئيس 
لقد أصبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة السمة الأساسية في المنطقة العربية، وهو عقبة دون أدني شك أمام تسوية الصراعات والنزاعات المسلحة، فمنذ العام 2011 تدفقت الأسلحة إلى العديد من البلاد العربية بما في ذلك في ليبيا وسوريا واليمن والصومال والسودان والعراق ولبنان، 
وكذلك وٌضعت في أيدي الجماعات الإرهابية والمسلحة وفي أيدي مقاتلين متهمين بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في المقابل تستضيف المنطقة العديد من الأسواق المفتوحة لتجارة الأسلحة والتي تتسرب من خلالها الأسلحة للجماعات المسلحة في العديد من الدول المُضطربة عبر العالم، 
فعلى سبيل المثل تٌعتبر ليبيا مركزًا لتجارة الأسلحة في العديد من الدول الأفريقية، فقد تسربت إلى الجماعات المسلحة في نيجيريا وتشاد وبعض الدول الأفريقية الأخرى، كذلك تستضيف المنطقة كبار مستوردين الأسلحة التقليدية في العالم، فخلال الفترة من 2018 إلي 2023 كشفت التقديرات أن 30% من عمليات نقل الأسلحة الدولية حدثت في المنطقة العربي. 
وتؤكد ماعت أن هناك العديد من التحديات التي تحول دون انضمام الدول العربية إلي معاهدة تجارة الأسلحة وتحقيق عالميتها، فالعديد من الدول العربية لا تعتبر قضية تنظيم الأسلحة التقليدية ضرورة ملحة في ذلك التوقيت، كذلك يٌمثل انتشار النزاعات المسلحة والحروب الأهلية داخل الدول وبين الدول تحديًا أخري، يعيق انضمام الدول إلي معاهدة تجارة الأسلحة. 
بالإضافة الي عدم وجود البنية الأساسية المؤسسية والقدرة الحكومية اللازمة لتنفيذ المعاهدة أو الضوابط المتعلقة بها في الدول العربية. 
وقد يٌشكل غياب آلية تنسيق إقليمية قوية أيضًا تحديًا لعالمية المعاهدة وتنفيذها في المنطقة، فجامعة الدول العربية لم تتخذ خطوات جادة إزاء الحد من انتشار الأسلحة التقليدية في دول النزاعات العربية، ولم تمارس أدوارًا كافية للتعريف بمعاهدة تجارة الأسلحة في ظل استمرار توريد الأسلحة لأطراف النزاعات المسلحة بما في ذلك للجماعات الإرهابية والمسلحة، وهو ما تسبب في معاناة المدنيين بطريقة لا يٌمكن وصفها. 
ولعل العامل المشتركة في كافة هذه التحديات، والذي يعد سببًا رئيسيًا في عدم انضمام الدول إلى معاهدة تجارة الأسلحة هو قلة عدد منظمات المجتمع المدني التي تعمل في قضايا الأسلحة التقليدية في المنطقة العربية، بالتحديد التي تعمل على القضايا المرتبطة بمعاهدة تجارة الأسلحة، وعدم تقديم الدعم الكافي لها سواء كان الدعم الفني أو المالي، فمنظمات المجتمع المدني هي التي تقوم بالتوعية بالبنود الخاصة بالمعاهدة وتقوم بجهود المناصرة لحث الدول على الانضمام للمعاهدة. 
في النهاية سيدي الرئيس تؤكد مؤسسة ماعت أنها سوف تعمل على تنفيذ  حملات توعية تساعد فهم بنود معاهدة تجارة الأسلحة وتشجع الدول غير الأطراف على المشاركة بها، وتؤكد ماعت علي  استعدادها للتعاون مع كافة أصحاب المصلحة المهتمين بعالمية المعاهدة علي المستوي العربي . 
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